
نخیل نیوز

2/1

المحکمة الاتحادیة العلیا تغلقُ الباب  طعن قانون الأحوال الشخصیة

 

نخیل نیوز /متابعة

أعلن عضو اللجنة القانونیة النیابیة، محمد الخفاجي، الیوم الاحد، ان المحکمة الاتحادیة العلیا ردت دعوى طعن ضد قانون

الأحوال الشخصیة، معتبرا ان الرد جاء بـ"لا یخالف الدستور"، ما سیجعل القانون محصنًا من أي طعن لاحق.

وقال الخفاجي  تدوینة  حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي وتابعته وکالة نخیل عراقي ، انه "کسبنا الدعوى

المتعلقة بقانون الاحوال الشخصیة وردتها المحکمة، لعدم وجود مخالفة دستوریة، ولیس لعدم وجود مصلحة ولا لعدم

الاختصاص، وإنما لعدم وجود مخالفة دستوریة، ما یعني ان کافة الدعاوى اللاحقة ستُرد أیضا.

وأضاف: "مبارك للجمیع قانونهم وإنجازهم ، وخسارة أخرى للطرف المعارض".

ویظهر موقع المحکمة الاتحادیة العلیا ان 9 اشخاص بینهم نواب وشخصیات مدنیة، والجزء الأکبر منهم من النساء، قدموا

طعنا بتعدیل قانون الأحوال الشخصیة منذ تشریعه  مطلع العام الحالي، الا ان جلسة النطق بالحکم یبدو انها کانت

مؤجلة قبل ان تصدر المحکمة قراراها الیوم.

وضمت قائمة الطاعنین بالقانون کلا من "رقیة عبد الکریم لعیبي، غزل خالد حسن، زهراء ولید جاسم، نور نافع علي، هناء

ادور جورج رئیس شبکة النساء العراقیات، انسام سلمان خضیر/ رئیس منظمة ایسن لحقوق الانسان، ینار حسن محمد رئیس

منظمة حریة المرأة، رائد جاهد فهمي، وائل منذر حسون".

وطالب الطاعنون بـ"الحکم بعدم صحة إجراءات المجلس بالتصویت  القانون وعدم دستوریة القانون بالمجمل کونه

بني  إجراءات غیر صحیحة، کما طلبوا الحکم بعدم دستوریة عبارة (ولیس لهما تغییر خیارهما لاحقاً) الواردة  المادة

(1/ أ) والشق الثاني من الفقرة (أ: وبالنسبة إلی عقود الزواج التي أبرمت وسجلت قبل تاریخ نفاذ هذا القانون یحق لکل من

طرفیهما کاملي الأهلیة تقدیم طلب إلی محکمة الأحوال الشخصیة لتطبق علیهما و أولادهما القاصرین الأحکام

الشرعیة للأحوال الشخصیة  المذهب الشیعي الجعفري إذا کان العقد وقع  وفق هذا المذهب، ویستدل  ذلك
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بتضمنه إستحقاق المهر المؤجل عند المطالبة والمیسرة،  حدود تفسیره بما یجعل العقد محل تغییر بالإرادة المنفردة

والفقرات (د ، ز ، ح) من نفس المادة".

 


